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ة ي ون ان : مسارات ق ة ماعي ة الج ز ادة غ ب الأمم المتحدة وإ

سسة ة المؤ ي لاستعادة مصداق
رن الحادي ي الق مات المحددة والمدمرة ف ة واحدة من الأز ز ي غ ة المستمرة ف ماعي ادة الج عد الإب ر عام 2025، تُ بحلول أواخ

، وحرمان ة ي ة المدن ي ة التحت ي ن ر الب تدمي ز ب مي ت يل العسكرية — التي ت ة لحملة إسرائ ي هج عة المستمرة والمن ي . الطب رين والعش

وني ان ام الق ظ ل الن ة داخ ق ارت تسوية عمي ث ين على نطاق واسع — قد أ ي تل المدن ، وق ة ي اء والماء والرعاية الطب ذ السكان من الغ
. الدولي

ة ماعي ة الج ز ادة غ ب إ عترف ب مات التي ت ظ 1. الدول والمن

مات ظ ات الأمم المتحدة والمن ة وآلي ة الدولي ات الحكومي ئ مل الحكومات والهي ، يش ايد بسرعة من الرأي الدولي ز سم مت يحدد ج
ها ت ب ة ومعاق ماعي ادة الج ريمة الإب ع ج ة من ي اق ف ي ات ى المقصود ف المعن ة ب ماعي ادة ج ب ة كإ ز ي غ يل ف عال إسرائ ف ، أ ي تمع المدن المج

، ة ي ائ راءات القض ، والإج امات المعاهدة ز ا على الت يً ن ا مب يً ون ان ا ق فً  ي ل تصن ، ب ة ي لاغ ة ب دان رد إ يف لا يعكس مج ا التصن )1948(. هذ
. ة ة الرسمي ي ق ي ج التحق ائ ت والن

ادة ب ة كـإ ز ي غ يل ف عال إسرائ ف ا أ سسات التي حددت رسميً ة والمؤ ة الدولي ات الحكومي ئ ة تحدد الدول والهي الي مة الت ائ الق
: اق لك السي ي ذ ة ف ماعي ادة الج ة الإب ي اق ف ة أو استدعت ات ماعي ج

د ا ض ي ريق ف وب أ ن ة )ج ماعي ادة الج ة الإب ي اق ف يق ات طب ة ت ة محكمة العدل الدولي ي ا — قدمت قض ي ريق ف وب أ ن ج

ة ماعي ادة الج أن ادعاءات الإب ة ب ر 2023(، مع حكم محكمة العدل الدولي ة )29 ديسمب ماعي ادة الج الإب يل( متهمة ب سرائ إ
اير 2024(. ة )26 ين ت ق ر المؤ ي داب ي مرحلة الت ” ف ولة “معق

ة )7 ماعي ادة الج ي الإب ا ف ي ريق ف وب أ ن ة ج ي ا لقض ة دعمً ي محكمة العدل الدولي ا ف لت رسميً ا )Türkiye( — تدخ ركي ت
سطس 2024(. أغ

و ي راير 2024؛ 8 يون ب ” )18 و26 ف ة ماعي ادة الج ـ”الإب ة ب ز ي غ يل ف عال إسرائ ف يس لولا وصف أ يل — كرر الرئ راز الب
.)2025

سطس ا )1 مايو 2024؛ 30 أغ نً ” عل ة ماعي ادة الج ـ”الإب يل ب ترو حملة إسرائ ي و ب اف وست يس غ ا — وصف الرئ ي كولومب
ر 2025(. مب ت ة العامة للأمم المتحدة 23 سب معي ي الج طاب ف 2025؛ خ

ر مب وف ” )11 ن ة ماعي ادة الج ـ”الإب يل ب لى حملة إسرائ ن سلمان إ ار ولي العهد محمد ب ة السعودية — أش ي المملكة العرب
.)2024

ة”. ز ي غ ة ف ماعي ادة ج ب لى “إ ا إ اتها مرارً ان ي ة وب ي ارج ارة الخ ر إحاطات وز ي ان — تش اكست ب
ي 2025(. ات ف ان ي ” )عدة ب ة ماعي ادة الج ـ”الإب يل صراحة ب عال إسرائ ف ة أ ي ارج ارة الخ ات وز ان ي يا — تصف ب ز مالي

سطس ة )أغ ز ي غ يل ف ات إسرائ ة عملي دان ي إ ” ف ة ماعي ادة الج ة “الإب ة لغ ي ارج ارة الخ ات وز ان ي دمت ب ا — استخ يسي دون ن إ
.)2024

ر 2023(. وب يرها )أكت ت سف ” وسحب ة ماعي ادة ج ب هندوراس — أدانت الحكومة ما سمته “إ



ة ي ة القض ف المواد الرسمي ؛ تصن ة ي محكمة العدل الدولي ة ف ماعي ادة الج ة الإب ي ل يدعم قض علان تدخ ا — قدمت إ ي ف ولي ب
ر 2024(. وب ة )أكت ماعي ادة الج ة الإب ي اق ف بمصطلحات ات

ر 2023( ” )ديسمب طاق ة واسعة الن ماعي ادة ج ب ـ”إ ة ب ز وم على غ ت الهج مة التعاون الإسلامي )OIC( — وصف ظ من
ر 2025(. مب ت ة )سب ماعي ادة الج ي الإب يق الأمم المتحدة ف ج تحق ائ ت ن ا ب ت لاحقً ورحب

ة ماعي ادة ج ب دة إ ن ء من أج ز ة “كج ز ي غ ة ف لي ي م الإسرائ رائ مة الج ان الق ي ي )GCC( — أدان ب ليج لس التعاون الخ مج
ر 2024(. ” )1 ديسمب وتطهير عرقي

ي ة ف ماعي ادة ج ب ت إ يل ارتكب لى أن إسرائ لصت إ عة للأمم المتحدة )COI( — خ اب لة الت ق ة المست يق الدولي ة التحق ن لج
ر 2025(. مب ت ي 16 سب رير صدر ف ق ة )ت ز غ

ة مع ة “متسق ز ي غ ة ف لي ي يل — حددت أن أساليب الحرب الإسرائ سرائ ممارسات إ اصة ب ة الأمم المتحدة الخ ن لج
ر 2024(. مب وف ” )14 ن ة ماعي ادة الج صائص الإب خ

عال ف سطس 2025( ينص على أن أ وية )31 أغ ة )IAGS( — قرار عض ماعي ادة الج ة لعلماء الإب ة الدولي معي الج
ه على نطاق واسع. لاغ عن ؛ تم الإب ة ماعي ادة الج ي للإب ون ان ي التعريف الق لب ة ت ز ي غ يل ف إسرائ

دام لك استخ ي ذ ما ف ، ب ة ز ي غ ة ف ماعي ادة ج ب يل ترتكب إ كد أن إسرائ ي 2025 تؤ ات ف ان ي ة — عدة ب و الدولي مة العف ظ من
. ادة لة للإب ويع كوسي التج

ادة ب ” وإ ة ماعي ادة ج ب عال إ ف د “أ ر 2024( يج حة )19 ديسمب رير من 179 صف ق هيومن رايتس ووتش )HRW( — ت
طة بسياسات الحرمان المتعمد. ب ( مرت ة ي د الإنسان ريمة ض )ج

ر 2024( ي رسمي )10 ديسمب ون ان ( — موقف ق وق الإنسان وق الدستورية وحق ي للحق ECCHR )المركز الأوروب
. ة ز ي غ ة ف ماعي ادة ج ب يل ترتكب إ لى أن إسرائ لص إ يخ

ادة ب يل ترتكب إ لى أن إسرائ لص إ ة يخ ماعي ا الج ن ادت ب رير 2025 إ ق ( — ت وق الإنسان ة لحق لي ي سرائ مة إ ظ لم )من تسي ب
. ة ز ي غ ة ف ماعي ج

ة ماعي ادة ج ب يل ترتكب إ لى أن إسرائ رير 2025 إ ق ي ت لص ف يل )PHRI( — خ سرائ وق الإنسان – إ ل حق ج اء من أ طب أ
و(. مة العف ظ ولة من صته ج )كما لخ

لى ا الدول إ ”، داعيً ة ماعي ادة الج ـ”الإب يل ب عال إسرائ ف ا أ ( — وصف مرارً وق الإنسان حاد الدولي لحق FIDH )الات
. ة ي اق ف ب الات موج التصرف ب

. ة ز ي غ ة مستمرة ف ماعي ادة ج ب لى إ ا إ مة مرارً ظ ات المن ان ي ر ب ي ( — تش ي الآن ة للعالم العرب راطي DAWN )الديمق
. ة أوامر محكمة العدل الدولي هد ب ؛ تستش ة ماعي ادة ج ب يل كإ ل ودعوة تحدد سلوك إسرائ ظ على سج الحق — تحاف
” ة ماعي ادة الج ـ”الإب يل صراحة ب وق الإنسان — إصدارات عديدة تصف حملة إسرائ ورو-متوسطي لحق مرصد أ

.)HRW ائق ي وث ها ف هد ب )مستش
لات 2025(. اب ات ومق ز ة )مي ز ي غ ة ف ماعي ادة الج يف الإب اول تصن ن ت لات ت يونال — دعوة وتحلي اش رن ت ن ميديكو إ

طوط الدول ر خ ، ويمتد عب مال العالمي وب العالمي والش ن اعلة من الج هات ف مل ج ي يش ماع — الذ ا الإج وق لهذ ر المسب ي طاق غ الن

ة عد الحرب العالمي ي عصر ما ب . لأول مرة ف اية هم الدولي للمساءلة والوق ي الف لى تحول ف ر إ ي ة — يش سسات والأكاديمي والمؤ

ي ر ف ي ي كب رائ ج قدم إ ، مع ت طة ة مستمرة ونش ماعي ادة ج ب د إ ة ض ماعي ادة الج ة الإب ي اق ف ادة ات ات سي ، تستدعي عدة دول ذ ة ي ان الث
. ة محكمة العدل الدولي

ة ماعي ادة الج ع الإب ي من ب الأمم المتحدة ف 2. واج



ادة ب كل إ ة تش ز ي غ يل المستمرة ف أن حملة إسرائ ات الأمم المتحدة ب ة وآلي ة الدولي ات الحكومي ئ ة من الدول والهي ج التراكمي ائ ت الن
ع ي من ة ف ماعي ة الأمم المتحدة الج ولي عل مسؤ ف لة ت ة وعاج وق ة موث ي ون ان اطر ق ل مخ لاقي ب رد قلق أخ ير مج ث ة لا ت ماعي ج

اذ ي اتخ ا ف يً ون ان ا ق بً  لس الأمن واج ، يتحمل مج اق الأمم المتحدة ث ين 1، 2)2(، و24 من مي ب المادت موج . ب ة ماعي ادة الج الإب
. ون الدولي ان ة للق ادئ الأساسي رام المب مان احت ين وض اظ على السلام والأمن الدولي عالة للحف ورية وف ر ف ي تداب

jus( ها، مما يعكس قاعدة آمرة ت ب ة ومعاق ماعي ادة الج ع الإب ا erga omnes لمن امً ز ة الت ماعي ادة الج ة الإب ي اق ف رض ات ف ت
.)cogens

ها )1948( ت ب ة ومعاق ماعي ادة الج ريمة الإب ع ج ة من ي اق ف ات

عها من تعهد ب ون الدولي ت ان ب الق موج ريمة ب … ج ماعية ادة الج عاقدة أن الإب كد الأطراف المت المادة الأولى: “تؤ
ها.” ت ب ومعاق

ة ماعي ادة الج ع الإب ب من أن واج ة ب ت محكمة العدل الدولي ل الأسود )2007(، قض ب ا والج ي د صرب ة والهرسك ض وسن ي الب ف
.” دي طر ج ود خ وج ، ب ب أن يعلم عادة ، أو كان يج ها الدولة ي ة التي يعلم ف ي اللحظ أ “ف ش ين

راير 2007( ب ا )حكم، 26 ف ي د صرب ة ض وسن ، الب ة محكمة العدل الدولي

، ب أن تعلم عادة ، أو كان يج ها الدولة ي ة التي تعلم ف ي اللحظ ، ف التصرف ل ب اب ب المق ع، والواج من ام الدولة ب ز أ الت ش “ين
”. ة ماعي ادة ج ب ارتكاب إ دي ب طر ج ود خ وج ب

يق ات التحق ، وآلي ة ت ق ة المؤ ير محكمة العدل الدولي ها تداب ت ت ب ث ة — كما أ ماعي ادة ج ب وقة على إ هر أدلة موث دما تظ ه، عن اءً علي ن وب
ا يً ون ان ، ق ن مي اءه الدائ اصة أعض لس، وخ م المج لز مات حقوق الإنسان — يُ ظ ج عدة دول ومن ائ ت ، ون عة للأمم المتحدة اب الت

ب المادة 24)1( من موج ن ب ي اظ على السلام والأمن الدولي ي الحف ة ف لس الأمن الأساسي ة مج ولي ا لمسؤ رً ظ عها. ن التصرف لمن ب
لس. اصة على المج وة خ ـق ب ب ا الواج ق هذ طب اء، ين ميع الدول الأعض ة عن ج اب ي ا ن ماعيً ريدة على التصرف ج ، وقدرته الف اق ث المي

م لز ، يُ ة ماعي ادة الج ول للإب طر معق ود خ سها — وج ف ة ن لك محكمة العدل الدولي ي ذ ما ف وقة — ب ة موث هز دما تحدد أج عن
عها. التصرف لمن ا ب يً ون ان لس ق المج

تو ودور الولايات المتحدة ي دام الف ساءة استخ 3. إ

ها ت ب ة ومعاق ماعي ادة الج ريمة الإب ع ج ة من ي اق ف ة عن ات ئ اش مة الن ة الملز ي ون ان امات الق ز ل الواقعي الساحق والالت م السج رغ

رته محكمة ب لى وقف ما اعت ة إ لس الأمن الهادف راءات مج ج ا إ ، عرقلت الولايات المتحدة مرارً اق الأمم المتحدة ث )1948( ومي

ع مرات قل عن سب تو( لا ت ي قض )الف طن حق الن ن ر 2023، مارست واش وب ذ أكت . من ة ز ي غ ولة ف ة معق ماعي ادة ج ب ة إ العدل الدولي

ي ون الإنسان ان ال للق ث الامت ة ب ، أو المطالب ي ار، وتسهيل الوصول الإنسان ذ وقف إطلاق ن ي ف ن لى ت اريع قرارات تسعى إ ع مش لمن
ة )OCHA(، ووكالة الأمم ي ون الإنسان ؤ سيق الش ن ن العام، ومكتب ت لة من الأمي داءات عاج رارات تعكس ن ه الق . كل هذ الدولي

أُبطلت ها  ن لا أ ، إ لة ق يق المست ات التحق ج آلي ائ ت لى ن ة إ اف الإض ين )UNRWA(، ب ي ن لسطي ن الف ي ئ يل اللاج غ ش ة وت اث المتحدة لإغ
م واحد. و دائ انب من عض ب اعتراض أحادي الج سب ب

لي الأولي ي عد القصف الإسرائ وري ب ي ف نسان ار إ لى وقف إطلاق ن ا يدعو إ ع قرارً ر 2023، من وب كت ي أ ي صدر ف و الأول، الذ ت ي الف
ريل 2024، يوليو 2024، ب راير 2024، أ ب ر 2023، ف ي ديسمب ة — ف توات اللاحق ي . الف ة ماعي ة الج ي ر المدن سائ داية الخ ة وب ز لغ



ته ولي ا لمسؤ قً لس للتصرف وف ي كل مرة تحرك المج ا. ف ا ومتعمدً ا متسقً مطً عت ن ب ر 2024، ومارس 2025 — ات ديسمب

يل من سرائ و لـحماية إ ت ي ، مارست الولايات المتحدة الف ن ي اظ على السلام والأمن الدولي اق للحف ث ي المي ها ف المنصوص علي
. ة ي اة المدن ة المصممة لحماية الحي ماعي ر الج ي داب ع الت المساءلة ولـمن

ا ن ي ي ة ف ي اق ف طار ات اق — إ ث ر المي سي ف 4. ت

م اغ ن ت ها ب ب قراءت ة متساوية ويج ريعي ة تش مكان ع أحكامه ب مي متع ج ت ا ومتكاملًا، حيث ت ا متماسكً يً ون ان ا ق طارً اق إ ث كل المي يش

ي ا — أي ف يً ائ ا، وغ اميً ظ اقها، ون ي سي هم كل مادة ف ب ف ل يج ين مواده؛ ب لي ب د تسلسل هرمي داخ . لا توج عض ها الب عض مع ب

ي أكدته محكمة ، الذ امي ظ ر الن سي ف ا الت ين 1 و2. هذ ي المادت ه ف اق كما هو منصوص علي ث ادئ العامة للمي راض والمب وء الأغ ض

ة للحوكمة ئ ز لة للتج اب ر ق ي اق كأداة واحدة غ ث من عمل المي ، يض اصة ة الخ ي ون ان ة الأمم المتحدة الق هز ا وأج ة مرارً العدل الدولي
. ولة ات المعز از ي موعة من السلطات أو الامت دلاً من مج ة ب الدولي

اق الأمم ث التساوي والكامل على مي ون المعاهدات )1969( ب ان أن ق ش ا ب ن ي ي ة ف ي اق ف ي ات ه ف ر المنصوص علي سي ف ق إطار الت طب ين

انون دولي عل كـق الف ها كانت قد أُسست ب ي رة ف ف ر المش سي ف ادئ الت لا أن مب ، إ ة ي اق ف ق الات اق يسب ث م من أن المي . على الرغ المتحدة

اق ث ر المي سي ف ب ت ، يج الي الت . وب ة قه محكمة العدل الدولي ي ف ن ف لك الحي ذ ذ أكيدها من اق وتم ت ث ة المي اغ ي بحلول وقت صي عرف
ه، وككل متماسك ومتكامل. ه وهدف رض وء غ ي ض ، ف ة ي بحسن ن

انون المعاهدات )1969( ن ق أ ش ا ب ن ي ي ة ف ي اق ف ات

ها من ذ ي ف ن ب ت ها ويج ي مة للأطراف ف عول ملز المادة Pacta sunt servanda( 26(: “كل معاهدة سارية المف
”. ة ي لهم بحسن ن ب ق

وء ي ض اقها وف ي سي عطى لمصطلحات المعاهدة ف ي يُ ى العادي الذ ا للمعن قً ة وف ي سر المعاهدة بحسن ن ف المادة 31)1(: “تُ
ها.” ها وهدف رض غ

”. ن الأطراف ي ي العلاقات ب ة ف ق ون الدولي المطب ان ات صلة من الق ار… أي قواعد ذ ب ي الاعت ذ ف خ (: “يؤ المادة 31)3ج

رض تعارض مع غ ة ت ها بطريق ق ي سيرها أو تطب ف و، لا يمكن ت ت ي لك حق الف ي ذ ما ف ، ب لس الأمن وحة لمج ، السلطات الممن الي الت وب
ه. اق وهدف ث المي

تو ي ة للف ي ون ان 5. الحدود الق

ه السلطة ليست ن هذ إ و، ف ت ي لس الأمن سلطة الف ي مج ن ف مي اء الدائ اق الأمم المتحدة الأعض ث ح المادة 27)3( من مي ما تمن ن ي ب

هاز ه الج ة )المادة 2)2((. كون ي ان 1 و24( وبحسن ن اق )المادت ث ادئ المي راض ومب غ ا لـأ قً ها بصرامة وف ب ممارست . يج ة مطلق
ا قً ه وف ف ائ أداء وظ ا ب يً ون ان لس الأمن ق م مج لز ، يُ ن ي اظ على السلام والأمن الدولي ة عن الحف ة الأساسي ولي ي يتحمل المسؤ الذ

. امات ز ه الالت لهذ

رض لي يف ي مث ويض الت ف ا الت كملها. هذ أ وية الأمم المتحدة ب ة عن عض اب ي ه ن لس الأمن سلطت ب المادة 24)1(، يمارس مج موج ب
ا قً ة ووف ي تو — للتصرف بحسن ن ي ن الف وحي ن الممن مي اء الدائ اص على الأعض كل خ ش ائه — وب ع أعض مي ا على ج يً مان ت ا ائ بً  واج
تو لا ي أن سلطة الف ل ب ائ دأ الق ين 1، 2)2(، و24)2(، تدعم المادة 24)1( المب د قراءتها مع المادت . عن ة اق الأساسي ث لأهداف المي

. ن ي اظ على السلام والأمن الدولي ي الحف ة ف ماعي لس الج ة المج ولي اط مسؤ ا لإحب يً ون ان دامها ق يمكن استخ



ن ب أ اع يج ز ي ن نص على أن الطرف ف لال المادة 27)3(، التي ت تو من خ ي ة صريحة على الف ي رائ ج ا حدود إ ضً ي اق أ ث رض المي يف

اذ قرارات ي اتخ ادية ف ا للحي دأ أساسيً ا الحكم مب سد هذ صل السادس. يج ب الف موج رارات ب ع عن التصويت على الق ن يمت
و لك العض ار ذ ب اع مسلح، يمكن اعت ز ي ن ا لطرف ف رً ي ا كب يً ست و لوج ا أ و ماليً ا أ ا عسكريً م دعمً و دائ لس. حيث يقدم عض المج

اع. ن الـامت ا ب يً ون ان م ق الي ملز الت اع وب ز ي الن ا ف فً كل معقول طر ش ب

اق الأمم المتحدة ث مي

الة التهديدات ز ع وإ عالة لمن ة ف ماعي ر ج ي اذ تداب : اتخ رض ا الغ ، ولهذ ن ي اظ على السلام والأمن الدولي المادة 1)1( “الحف
ة التي قد اعات أو الحالات الدولي ز رى للسلام، وإحلال أو تسوية الن هاكات الأخ ت للسلام، وقمع أعمال العدوان أو الان

”. ون الدولي ان ادئ العدالة والق ا لمب قً ، ووف ة وسائل سلمي هاك السلام ب ت لى ان دي إ تؤ
ا قً ها وف امات التي تعهدوا ب ز ذ الالت ي ف ن ع، ت مي وية للج د العض وائ مان حقوق وف اء، لض ع الأعض مي ب على ج المادة 2)2( “يج

”. ة ي اق بحسن ن ث ا المي لهذ

ة ولي لس الأمن المسؤ ها مج اؤ ح أعض ، يمن ل الأمم المتحدة ب عال من ق مان التصرف السريع والف المادة 24)1( “لض
ي أداء هم ف ة عن اب ي لس الأمن يتصرف ن قون على أن مج ، ويواف ن ي اظ على السلام والأمن الدولي ة عن الحف الأساسي

”. ة ولي ه المسؤ اته تحت هذ ب واج

. السلطات المحددة ادئ الأمم المتحدة راض ومب ا لأغ قً لس الأمن وف ، يتصرف مج ات ب ه الواج ي أداء هذ المادة 24)2( “ف
ر.” ي عش ان امن والث ع والث صول السادس والساب ي الف ها ف ات منصوص علي ب ه الواج لس الأمن لأداء هذ وحة لمج الممن

اع عن ز ي الن ع الطرف ف ن رة 3 من المادة 52، يمت ق ب الف موج صل السادس، وب ب الف موج رارات ب ي الق المادة 27)3( “ف
”. التصويت

ن أ ش ا ب ن ي ي ة ف ي اق ف ين 31–33 من ات ا لـالمادت قً سرة وف ، مف اق ث ين 1، 2)2(، 24)1(–)2(، و27)3( من المي ، المادت تمعة مج

. ممارسة تمع الدولي ا للمج يً مان ت ها ائ ظ ب ف روطة محت ل سلطة مش د ب ي ر مق ي ا غ زً ا ي تو ليس امت ي ت أن الف ب ث ، ت انون المعاهدات ق

ساءة كل إ ، تش ة اته الأساسي ب لس الأمن من أداء واج ع مج ة تمن ، أو بطريق اق ث تعارض مع المي راض ت ، لأغ ة ي ه السلطة بحسن ن هذ
jus( اق ويتعارض مع القواعد الآمرة ث ل إطار المي ي داخ ون ان ر الق ي ث أ لى الت ر إ ق ت و يف ت ي ا الف ل هذ علًا ultra vires. مث حق وف

. ن ي ي ة وحماية المدن ماعي ادة الج ع الإب ـمن ة ب علق اصة تلك المت ، خ ام الدولي ظ cogens( التي تحكم الن

ة 6. دور محكمة العدل الدولي

، اق ث ين 1 و24 من المي ي المادت ه ف ، كما هو منصوص علي ن ي اظ على السلام والأمن الدولي ي الحف لس الأمن ف ة مج ولي مسؤ
ا زً ا ي لس ليس امت ويض المج ف . ت ة رار العلاقات الدولي ق ع التي تهدد است ائ ظ ع الف انون الدولي ومن ب دعم الق رورة واج الض مل ب تش

م و دائ دم عض دما يستخ . عن اق ث ادئ المي راض ومب أغ د ب ي أكملها ومق وية ب ة عن العض اب ي مارس ن ، يُ ي ون ان مان ق ت ل ائ ا ب اسيً سي
رائم ، والج ة ماعي ادة الج لك الإب ي ذ ما ف ون الدولي — ب ان رة للق طي هاكات خ ت ع أو الرد على ان لى من ر تهدف إ ي لة تداب تو لعرق ي الف

ultra علًا تو وف ي ساءة لسلطة الف كل إ ا التصرف يش ل هذ ن مث إ يف — ف ن ات ج ي اق ف مة لات سي هاكات الج ت ، أو الان ة ي د الإنسان ض
. اق ث vires للمي

امها، يمكن للمحكمة ظ ب المادة 36 من ن موج ا. ب سيري حاسمً ف ة الت ح دور محكمة العدل الدولي ، يصب روف ه الظ ل هذ ي مث ف

ادة ة الإب ي اق ف اق أو ات ث يق المي ر أو تطب سي ف أن ت ش ا أمامها ب اعً ز اء ن ا قدمت الدول الأعض ذ عي إ از ن تصاص الت ممارسة الاخ

ة معي ، يمكن لـالج اق ث ة والمادة 96 من المي ام محكمة العدل الدولي ب المادة 65 من نظ موج ، ب لك لى ذ ة إ اف الإض . ب ة ماعي الج

ة ي ون ان ج الق ائ ت يح الن اري لتوض ي استش ، طلب رأ ولة رى المخ ة الأمم المتحدة الأخ هز لى أج ة إ اف الإض ، ب لس الأمن العامة أو مج



ة سيرات رسمي ف كل ت ها تش ن لا أ ا، إ مة رسميً ر ملز ي ارية غ آراء الاستش م من أن ال . على الرغ اقات محددة ي سي تو ف ي دام الف لاستخ
. ي ممارسة الأمم المتحدة ا ف نًا حاسمً  اق وتحمل وز ث للمي

اق الأمم المتحدة ث مي

لة أن أي مسأ ش ة ب اري من محكمة العدل الدولي لس الأمن طلب رأي استش ة العامة أو مج معي المادة 96)1( “يمكن للج
”. ة ي ون ان ق

تصاص الاخ ظ ب ف ها تحت ن إ ، ف لس الأمن و لـمج ت ي ة )ICJ( سلطة صريحة لإبطال قرار أو ف لك محكمة العدل الدولي مت ما لا ت ن ي ب

يسي ي الرئ ائ ض هاز الق ، كـالج ه. المحكمة ب موج ة ب ذ راءات المتخ ة للإج ي ون ان ج الق ائ ت اق الأمم المتحدة ولتحديد الن ث ر مي سي ف لـت

راءات ج ة إ رعي اق وش ث ر المي سي ف لة ت مل أسئ ارية تش ة واستش عي از ن ائف ت (، تمارس وظ اق ث للأمم المتحدة )المادة 92 من المي
، اق ث ادئ المي راض ومب ة أو ultra vires لأغ ي و بحسن ن ت ي ا مارس الف مً ا دائ وً د أن عض ا وج ذ ، إ الي الت . وب ة الأمم المتحدة هز أج

ا مدً ل كان معت اب رار المق روع الق ا وأن مش يً ون ان عال ق ر ف ي تو كان غ ي ا الف ل هذ د أن مث أكي ، ت دأ ي المب ، ف ة يمكن لمحكمة العدل الدولي
كل صحيح. ا بش وهريً ج

، ي ون ان ر ق ي ث أ لا ت اق كـب ث هاك للمي ت ي ان وب ف تو المصب ي معاملة الف رين ب لس الأمن الآخ اء مج ا الحكم سيسمح لأعض ل هذ ا، مث عمليً

ي ف ر قادر على ن ي داية — غ ذ الب اطل من تو كـب ي عامل الف ا. سيُ وهريً ل ج اب رار المق ماد الق ي اعت ا ف ي قدمً المض لس ب مما يسمح للمج
. اظ على السلام والأمن ي الحف لس ف ماعي للمج ب الج الواج

ون ان ر الق ة الأمم المتحدة — مسار عب ي 7. استعادة مصداق

ي ل ف ، ب أسيسي ي نصها الت ا ف ا أساسيً لً ش لل الأمم المتحدة ليس ف ة أن ش ماعي ة الج ز ادة غ ب ها إ ت عن ف مة التي كش هرت الأز أظ
ل محكمة العدل ب ولة من ق ة معق ماعي ادة ج ب إ م الاعتراف ب لس الأمن على التصرف — رغ ها. عدم قدرة مج ق ي طب سيرها وت ف ت

ل تو من قب ي دام الف ساءة استخ ل من إ ، ب ة ي ون ان اب السلطة الق ي ع من غ ب الأمم المتحدة — لا ين اصة ب يق الخ ات التحق ة وآلي الدولي
. اق ث راض المي ا لأغ م يتصرف تحديً و دائ عض

ة لتعديل ي رائ ج ب استحالة إ سب رة طويلة ب ت ذ ف رت من ، قد تعث ة ي لاق ها الأخ ت ي ب اذ م من ج ، على الرغ اق ث لى إصلاح المي الدعوات إ

عادة روع إ ي مش ، لا يكمن ف ن ذ اتهم. الحل، إ از ي اظ على امت ي الحف ا ف مارً ث ر است ك الأكث ة أولئ ق ام يتطلب مواف ظ ي ن المادة 108 ف
سه. ف اق ن ث لي للمي انون المعاهدات والمنطق الداخ ا لق قً سيره وف ف ي ت ل ف ، ب يق ل للتحق اب ر الق ي اق غ ث ة المي اب كت

ة وحدود سلطة رعي أن ش ش ة )ICJ( ب اري من محكمة العدل الدولي ي استش ي طلب رأ ورية تكمن ف ر ف طوة الأولى والأكث الخ

ون ان ن ق أ ش ا ب ن ي ي ة ف ي اق ف ا لـات قً سره وف ف ل سي ، ب اق ث ا الرأي لن يعدل المي ل هذ . مث اق ث ب المادة 27)3( من المي موج تو ب ي الف
روط اق — مش ث ب المي موج ل كل سلطة ب تو — مث ي ا أن الف كدً ، مؤ انون الدولي واعد الآمرة للق المعاهدات )VCLT( والق

.jus cogensو ، رض والهدف ، الغ ة ي امات حسن الن ز الت ب

لس الأمن ة العامة ومج معي : الج ة لى محكمة العدل الدولي ة إ دوج مسارات مز

ة العامة معي لك كل من الج ، تمت ة ام محكمة العدل الدولي اق الأمم المتحدة والمادة 65 من نظ ث ب المادة 96)1( من مي موج ب

ة — لكن ز مي لة مت ر وسي . كل مسار يوف ة ي ون ان لة ق ي مسأ أن أ ش ارية من المحكمة ب تصاص لطلب آراء استش لس الأمن الاخ ومج
تو. ي ة للف ي ون ان يح الحدود الق مة لتوض ظ مكملة — للمن



ا تو. هذ ي ع للف اض ر خ ي قط وغ ة بسيطة ف ي لب غ رار أ ا الق ل هذ ا، حيث يتطلب مث كدً ا ومؤ حً ا واض ة العامة طريقً معي ر مسار الج يوف

ي الحالات التي اصة ف تو، خ ي طاق وحدود الف ي لن ائ يح قض كدة للحصول على توض ة مؤ ي رائ ج ر سهولة وإ لة الأكث عله الوسي يج
لولًا. سه مش ف لس الأمن ن ها مج ي يكون ف

و دائم يمكن أن تو عض ي ا كان ف ذ ال عما إ أ السؤ ش ا، ين . هن ا الرأي ل هذ السلطة لطلب مث ا ب ضً ي لس الأمن أ ظ مج ف ، يحت لك ومع ذ

رارات ذ ق تخ ، تُ اق ث ب المادة 27)2( من المي موج . ب اصة أن حدود سلطاته الخ ش ة ب ي ون ان لس من طلب نصيحة ق ع المج يمن
ا اريً ا استش يً تو. قرار يطلب رأ ي عة للف اض ر خ ي ا وغ يً اب يج ا إ اء تصويتً ة تسعة أعض ي لب غ أ ة ب ي رائ ل الإج ن المسائ أ ش لس الأمن ب مج

. ة ي رائ ة الإج ئ ه الف من هذ ا ض ع تمامً مة — يق امات ملز ز رض الت وهرية ولا يف ا ج وقً ي لا يحدد حق — والذ

اق الأمم المتحدة ث مي

ا.” يً اب يج ا إ اء تصويتً ة تسعة أعض ي لب أغ ة ب ي رائ ل الإج أن المسائ ش لس الأمن ب ذ قرارات مج تخ المادة 27)2( “تُ

ة ي ون ان ج الق ائ ت أن الن ش اري ب لس لرأي استش ر: تم معاملة طلب المج سي ف ا الت ا )S/RES/284 (1970)( هذ ي ب امي ة ن ق يدعم ساب

أن حدود سلطة ش ا ب اريً ا استش يً ياس، قرار يطلب رأ الق و. ب ت ي ي واعتمد دون ف رائ ج رار إ ا كق ي ب امي ي ن ا ف ي ريق ف وب أ ن ود ج لوج
امات الدول. ز ر على حقوق أو الت ث ا يؤ وهريً ا ج علً كل ف اصة ولا يش ة الخ سسي لس المؤ راءات المج ج إ ا ب ضً ي تو يتعلق أ ي الف

، ي رائ ج و كتصويت إ ت ي أن حدود الف ش ة ب ا من محكمة العدل الدولي اريً ا استش يً لس الأمن اعتماد قرار يطلب رأ ، يمكن لـمج لك لذ
سها ف ة ن ا لـمحكمة العدل الدولي له، سيكون الأمر متروكً ق رد ن مج تو. ب ي ع للف اض ر خ ي ة وغ ي اب يج قط تسعة أصوات إ يتطلب ف

ر كل صحيح — مما يحل، عب ش ة وأمامها ب ي رائ ج لة إ ا أن المسأ يً من كد المحكمة ض ؤ ، ست لك ذ . ب ل الطلب ب ق ا كانت ست ذ لتحديد ما إ
. ي للمحكمة ائ طاق القض من الن قع ض و ت ت ي لة حدود الف ا كانت مسأ ذ ، ما إ دلاً من السياسة ون ب ان الق

. كما اصة ة الخ أسيسي ها الت ي لأدات ون ان ر ق سي ف ا من طلب ت ع الأمم المتحدة أحاديً و دائم من ا المسار أن لا يمكن لأي عض من هذ يض
ها. ها وهدف رض ر كامل لغ ي ث أ سيرها لإعطاء ت ف ب ت ا — أن كل معاهدة يج ن ي ي ة ف ي اق ف ب ات موج دأ effet utile ب يحترم مب

اق وسلامة ث ا، يقوض تماسك المي يً ون ان ا وق يً طق ا من ضً اق ن سه سيكون ت ف و ن ت ي ة الف رعي ي لش ون ان يح ق ع توض تو لمن ي ف السماح ب
. ي الدولي ون ان ام الق ظ الن

ون ان ولوية الق استعادة أ

اري من محكمة العدل ة ومكملة لطلب رأي استش ي ون ان لس الأمن مسارات ق ة العامة ومج معي لك كل من الج ، تمت الي الت وب
. ون المعاهدات ان اق وق ث ب المي موج ا ب يً ون ان اع ق ل للدف اب لس الأمن ق ا؛ مسار مج يً رائ ج كد إ ة العامة مؤ معي . مسار الج ة الدولي

اط حب و إ ة أ ماعي ادة الج ع الإب لة من ا لعرق يً ون ان ه ق و لا يمكن ممارست ت ي ن الف يح أ وض سه: ت ف ق الهدف الأساسي ن كلاهما سيحق
. راض الأمم المتحدة غ أ

، بل وة ع ليس من الق ب ن ها ت كدة أن سلطت تها — مؤ ي وية نحو استعادة مصداق طوة حي مة خ ظ ذ المن تخ ، ست ة ه العملي لال هذ من خ

عادة إ قط ب . ف ة الأمم المتحدة هز ، حتى أقوى أج از السياسي ي ، لا الامت ون ان ادة الق ب أن يحكم سي . يج ون الدولي ان وق الق ف من ت
. ة من ويلات الحرب ال اللاحق ي اذ الأج ق ن : إ أسيسي ها الت رض مة استرداد غ ظ دأ يمكن للمن ا المب أكيد هذ ت

مة ات الخ



طوط الصدع ة عن خ ز ي غ ة المستمرة ف ماعي ادة الج ت الإب ف . كش ة ق ة تسوية عمي ي لحظ ة الأمم المتحدة اليوم ف ي قف مصداق ت
، المنصوص ة ماعي ادة الج ر الإب ي دعمها. حظ سساته ف ل مؤ ش ي ف ل ف ره، ب قص معايي ي ن ي الدولي — ليس ف ون ان ام الق ظ ل الن داخ

ميع ميع الدول وج م ج ه كـjus cogens، يلز ها )1948( ومعترف ب ت ب ة ومعاق ماعي ادة الج ريمة الإب ع ج ة من ي اق ف ي ات ه ف علي

هاز قي الج ، ب ة ة من محكمة العدل الدولي ج رسمي ائ ت ة ون هة أدلة ساحق ي مواج ، ف لك اء. ومع ذ ن ث ة الأمم المتحدة دون است هز أج
و. ت ي دام الف ب إساءة استخ سب لولًا ب اظ على السلام والأمن مش مة للحف ظ يسي للمن الرئ

لس الأمن اء مج . يحمل أعض ي ون ان مان الق ت هاك للائ ت ي الحوكمة وان ل ف ش ه ف ن ؛ إ ة ة للسياسة الدولي مي لل ليس سمة حت ا الش هذ
دما . عن ة ، ليست ملكي ة ي مان ت ه السلطة ائ . هذ اق ث ب المادة 24)1( من المي موج أكملها ب وية ب ة عن العض اب ي مين سلطاتهم ن الدائ

ح اظ على السلام ويصب ه أداة للحف ، يتوقف عن كون ة ي لة الحماية الإنسان ة مستمرة أو عرق ماعي ادة ج ب تو لحماية إ ي دم الف ستخ يُ

ر متسق ي اق — وغ ث ب المي موج وحة ب ارج السلطات الممن دام ultra vires — خ ا الاستخ ل هذ . مث اب لات من العق أداة للإف
. ا مع حرف وروح الأمم المتحدة يً ون ان ق

ة ي اص. استعادة المصداق ها الخ ون ان ذ ق ي ف ن ها على استعدادها لـت ت رعي ، تعتمد قدرة الأمم المتحدة على استعادة ش هاية ي الن ف
، اءها — السلام، والعدالة ش ن ررت إ ادئ التي ب مة مع المب ظ اة المن عادة محاذ ها إ ن ارير؛ إ ق رد إصدار قرارات أو ت ليست مج

ام ظ ل للن ، ب رة اش ة مب ي قط للدول المعن ا العصر، ليس ف رث هذ ة إ ماعي ة الج ز ادة غ ب . ستحدد إ رية ش اة الب ، وحماية الحي والمساواة
أكمله. الدولي ب

ار. ي ت لك الاخ سه، على ذ ف ون الدولي ن ان ، وسلامة الق ة الأمم المتحدة ي تعتمد مصداق

رار روع ق ة العامة للأمم المتحدة - مش معي الج

مة ي ة العظ ي ون ان د الق الي ق ي الت ها لقرون ف ر عن ي عب ادئ التي تم الت ا المب كرً ذ ، مست رورة ة وض ي رار بحسن ن روع الق ا المش قدم هذ يُ
. اة ، واحترام للحي لاص، وعدالة خ إ ها ب ب ممارست أن السلطة يج ي ب قض للعالم، والتي ت

، مسار ة العامة معي ر الج ، عب عة اب ي مت ب ف اء التي قد ترغ موعة من الدول الأعض و أو مج قدم كـتسهيل ومورد لأي دولة عض يُ

ة ي اق ف ي ات ر ف سي ف ا لإطار الت قً ، وف اق الأمم المتحدة ث ب المادة 27)3( من مي موج تو ب ي يح حدود سلطة الف اء لتوض ن ي وب ون ان ق
ها )1948(. ت ب ة ومعاق ماعي ادة الج ريمة الإب ع ج ة من ي اق ف انون المعاهدات وات ن ق أ ش ا ب ن ي ي ف

د كما يراه ل أي دولة أو وف ب وسيعه من ق و ت ه، أ ف ي كي و ت عديله، أ تم ت . مصمم لي ة ي ادعاء ملكي امي ولا يحمل أ لز ر إ ي روع غ المش
. راض الأمم المتحدة ات السلام الدولي وأغ ا لمتطلب بً اس من

نًا لاستعادة ما ر ض لة الأكث ل الوسي ي يظ ون ان ر الق سي ف ، الت يق ل للتحق اب ر ق ي قى الإصلاح السياسي غ ، حيث يب أن اع ب ن ت اق قدم ب يُ
. وة انون الدولي على الق وق الق ف د ت أكي عادة ت ة الأمم المتحدة وإ ي مصداق

ب المادة و بموج ت ي ة لسلطة الف ي ون ان ن الحدود الق أ ش ة ب اري من محكمة العدل الدولي ي استش طلب رأ

اق الأمم المتحدة ث 27)3( من مي

، ة العامة معي الج

، اق ث ي المي ها ف ادئ الأمم المتحدة كما هو منصوص علي راض ومب كرة أغ ذ مست



اظ على السلام ة عن الحف ة الأساسي ولي لس الأمن المسؤ اء مج ح الأعض ، يمن اق ث ب المادة 24)1( من المي موج ، ب كدة أن مؤ
هم، ة عن اب ي لس يتصرف ن قون على أن المج ين ويواف والأمن الدولي

ب المادة 2)2(، موج ، ب اق ث ا للمي قً ها وف امات المتعهد ب ز ة الالت ي وا بحسن ن ذ ف ب أن ين اء يج ع الأعض مي أن ج ة ب رف معت

ب موج رارات ب اع عن التصويت على الق ن اع الامت ز ي الن ب على الطرف ف ، يج اق ث ب المادة 27)3( من المي موج ، ب أن ة ب واعي
رة 3 من المادة 52، ق ب الف موج صل السادس وب الف

ة العامة طلب آراء معي ول الج ، التي تخ ة ام محكمة العدل الدولي ظ اق والمادة 65 من ن ث كرة المادة 96)1( من المي ذ مست
، ة ي ون ان لة ق أن أي مسأ ش ارية ب استش

erga ا امً ز ر الت ف ”( تش ة ماعي ادة الج ة الإب ي اق ف ها )1948( ) “ات ت ب ة ومعاق ماعي ادة الج ريمة الإب ع ج ة من ي اق ف كدة أن ات مؤ
، ة ماعي ادة الج ة الإب ب ع ومعاق omnes وjus cogens لـمن

ة والهرسك وسن ها )الب ت ب ة ومعاق ماعي ادة الج ريمة الإب ع ج ة من ي اق ف يق ات طب لك ت ي ذ ما ف ، ب ة قه محكمة العدل الدولي ة ف ملاحظ

ي ة الت ي اللحظ أ ف ش ة ين ماعي ادة الج ع الإب ب من أن واج ى ب ي قض راير 2007(، الذ ب ل الأسود( )حكم 26 ف ب ا والج ي د صرب ض
، ة ماعي ادة الج دي للإب طر ج ود خ وج ب أن تعلم، ب ، أو كان يج ها الدولة ي تعلم ف

ما ها، ب ر المعاهدات وأدائ سي ف أن ت ش ي ب ون الدولي العرف ان انون المعاهدات )1969( تعكس الق ن ق أ ش ا ب ن ي ي ة ف ي اق ف أن ات ة ب رف معت
ان 26 و31–33(، ، وeffet utile )المادت رض والهدف ، الغ ة ي ادئ حسن الن لك مب ي ذ ف

، وأن إساءة ون الدولي العام، والقواعد الآمرة ان ه، والق اق وهدف ث رض المي ة مع غ ب أن تكون متسق تو يج ي أن ممارسة الف ة ب واعي
، ة ي ون ان يرات ق ث أ تج ت ن الحق لا يمكن أن ت

هاكات ت ، أو الان ة ي د الإنسان م ض رائ ، أو الج ة ماعي ادة الج ع أو وقف الإب لى من ر تهدف إ ي لة تداب تو لعرق ي دام الف ة من أن استخ لق ق
، مة ظ ة المن ي اته ويقوض مصداق ولي ر قادر على أداء مسؤ ي لس غ عل المج ج اطر ب ي الدولي يخ ون الإنسان ان رة للق طي الخ

، روف ه الظ ل هذ ي مث ب المادة 27)3( ف موج و ب ت ي دام الف ة لاستخ ي ون ان ج الق ائ ت ، الحدود والن ون ان ي الق يح، ف مصممة على توض

اري1.  ي استش ، طلب رأ ة ام محكمة العدل الدولي ظ اق الأمم المتحدة والمادة 65 من ن ث ب المادة 96)1( من مي موج رر، ب ق ت
رار؛ ا الق ي الملحق أ لهذ ها ف ة المنصوص علي ي ون ان لة الق أن الأسئ ش ة ب من محكمة العدل الدولي

عي2.  ديم الملف الواق ق ا، وت ورً ة ف لى محكمة العدل الدولي ، إ –ج ات أ رار، مع الملحق ا الق قل هذ ن العام ن تطلب من الأمي
؛ لى المحكمة ي الملحق ج إ ا ف اديً رش ي المدرج إ ون ان والق

ة3.  ي ائ ن ، والمحكمة الج لس حقوق الإنسان ، ومج تماعي لس الاقتصادي والاج ، والمج لس الأمن اء، ومج دعو الدول الأعض ت

لى المحكمة ة إ وب ات مكت ان ي ديم ب ق لى ت ات الصلة إ ات الأمم المتحدة ذ ة ووكالات وآلي هز ها(، وأج ويض ف من ت ة )ض الدولي
؛ ة معي ة عن الج اب ي سسي ن ان مؤ ي ديم ب ق ة العامة ت معي يس الج ول رئ خ ، وت ي الملحق أ ها ف لة المنصوص علي أن الأسئ ش ب

راءات4.  ة والإج وب ات المكت ان ي ة للب ي من ولوية وتحديد مهل ز ح الأمر أ ، من ن أمكن ، إ ة تطلب من محكمة العدل الدولي
؛ ة ماعي ادة الج ع الإب ب من واعد الآمرة وواج ـالق ة ب علق لة المت ي الأسئ أصلة ف لة المت ة للعج اسب وية من ف الش



ين 1، 2)2(، 5،24.  وء المادت ي ض تو ف ي أن الف ش ه ب ي ممارست ر ف ظ لى الن ، إ اري ار الرأي الاستش تظ ي ان ، ف لس الأمن دعو مج ت
؛ ون المعاهدات ان أن ق ش ا ب ن ي ي ة ف ي اق ف ، وات ة ماعي ادة الج ة الإب ي اق ف ، وات اق ث و27)3( من المي

ن حدود6.  أ ش اري ب ة الاستش ي محكمة العدل الدولي عة رأ اب وان “مت عن ادمة ب ها الق دول أعمال دورت ي ج د ف ن دراج ب رر إ ق ت
. لة قى مسيطرة على المسأ ب ،” وت اق ث ب المادة 27)3( من المي و بموج ت ي سلطة الف

ة لة المطروحة على محكمة العدل الدولي الملحق أ — الأسئ
ة ي ر المعاهدة وحسن الن سي ف ال 1 — ت السؤ

ون المعاهدات1.  ان أن ق ش ا ب ن ي ي ة ف ي اق ف ين 31–33 من ات ي المادت رة ف ف ة المش ي ر المعاهدات العرف سي ف ق قواعد ت طب ن هل ت

ر المادة سي ف ، وeffet utile ت رض والهدف ، الغ ة ي علم حسن الن ، كيف يُ لك ا كان الأمر كذ ذ ، وإ اق الأمم المتحدة ث على مي
؟ اق ث ين 1، 2)2(، و24 من المي ـالمادت ها ب ت ي علاق 27)3( ف

ة2.  ة الأساسي ولي اط المسؤ حب ره إ ي ث أ دما يكون ت اق عن ث ما يتسق مع المي و ب ت ي صوص، هل يمكن ممارسة الف ه الخ على وج
؟ واعد الآمرة ب الق موج ة ب ر المطلوب ي داب لة الت ين وعرق اظ على السلام والأمن الدولي ي الحف لس ف للمج

اع ن اع والامت ز ي الن ال 2 — الطرف ف السؤ

ي ما ف ، ب اق ث ي المادة 27)3( من المي ” ف اع عن التصويت ن اع الامت ز ي الن ب على الطرف ف ارة “يج ي للعب ون ان ى الق ما هو المعن
: لك ذ

صل السادس؛ و1.  ب الف موج اع” ب ز ي الن ا ف فً لس “طر ي المج و ف ا كان عض ذ ر لتحديد ما إ المعايي
اع”2.  ز ي الن ا ف فً ا “طر مً ا دائ وً ستي المادي لطرف محارب عض و اللوج و المالي أ عل الدعم العسكري أ ا وكيف يج ذ ما إ

اع؟ ن الـامت ا ب مً ملز

ة ماعي ادة الج ع الإب ب من ال Jus Cogens — 3 وواج السؤ

ب1.  موج ة ب ماعي ادة الج ع الإب ب من لك واج ي ذ ما ف امات erga omnes، ب ز واعد الآمرة jus cogens والالت هل الق
؟ ة ي ون ان و الق ت ي ، تحد من ممارسة الف ي ون الدولي العرف ان ة والق ماعي ادة الج ة الإب ي اق ف المادة الأولى من ات

لس2.  ب التصرف لمج أ واج ش دي — ين طر الج أن الخ ش ة ب قه محكمة العدل الدولي وء ف ي ض اصة ف قطة — خ ي أي ن ف
؟ اق ث ق مع المي ر متواف ي و غ ت ي ه بحيث يكون صب الف ائ الأمن وأعض

Ultra Vires تو ي ة لف ي ون ان ج الق ائ ت ال 4 — الن السؤ

 .1،jus cogens ا لـ فً لا ، خ ة ي و بحسن ن ت ي دما يُصب ف سسي للأمم المتحدة عن ل الإطار المؤ ة داخ ي ون ان ج الق ائ ت ما هي الن
هاك للمادة 27)3(؟ ت ي ان أو ف

ي2.  ا ف ي قدمً ا، المض يً ون ان عال ق ر ف ي تو كغ ي لس الأمن أو الأمم المتحدة معاملة الف ، هل يمكن لمج روف ه الظ ل هذ ي مث ف
ين 1 و24؟ ب المادت موج لس ب ات المج ولي م لأداء مسؤ لى الحد اللاز راته إ ي ث أ اهل ت ج ا، أو ت وهريً ر ج ي داب ماد الت اعت

 .3ultra ه ن أ عوم ب تو مز ي هة ف د مواج اق عن ث ين 25 و2)2( من المي ب المادت موج اء ب امات للدول الأعض ز ما هي الالت
vires؟

ل السلام( ج ة العامة )التوحد من أ معي ة مع الج ال 5 — العلاق السؤ



اق وقرار A/RES/377(V) )التوحد من ث ين 10–14 من المي ب المادت موج ة العامة ب معي ة لسلطات الج ي ون ان ار الق آث ما هي ال
لة 3 و4؟ ي الأسئ ة ف روف الموصوف ي الظ تو ف ي دما يُصب ف ل السلام( عن ج أ

انون المعاهدات ال 6 — ق السؤ

أن1.  ش ا ب ن ي ي ة ف ي اق ف ا( من ات ررً لي ليس مب ون الداخ ان ان pacta sunt servanda( 26( و27 )الق ر المادت ث ؤ كيف ت

ة ي اق ف اق أو ات ث امات المي ز داء الت ماد أ ا الاعت ل هذ ع مث تو حيث يمن ي م على الف و دائ ون المعاهدات على اعتماد عض ان ق
؟ ة ماعي ادة الج الإب

ي2.  تو ف ي ة على الف ي ون ان يرات ق ث أ تج ت ن عال ultra vires لا ت أن الأف ل ب ائ دأ الق وق أو المب ساءة الحق يدة إ ق عق طب ن هل ت
؟ ائج ت ، ومع أي ن ي للأمم المتحدة ون ان ام الق ظ الن

ة يسي ة الرئ ي ون ان الملحق ب — النصوص الق

اق الأمم المتحدة ث مي

الة التهديدات للسلام.” ز ع وإ عالة لمن ة ف ماعي ر ج ي اذ تداب … واتخ ين اظ على السلام والأمن الدولي المادة 1)1(: “الحف
”. اق ث ا المي ا لهذ قً ة وف ي ها بحسن ن امات المتعهد ب ز ذ الالت ي ف ن اء… ت ع الأعض مي ب على ج المادة 2)2(: “يج

ة ولي لس الأمن المسؤ ها مج اؤ ح أعض ، يمن ل الأمم المتحدة ب عال من ق مان التصرف السريع والف المادة 24)1(: “لض
ي أداء هم ف ة عن اب ي لس الأمن يتصرف ن قون على أن مج ، ويواف ن ي اظ على السلام والأمن الدولي ة عن الحف الأساسي

اته…” ب واج

اع عن ز ي الن ع الطرف ف ن رة 3 من المادة 52، يمت ق ب الف موج صل السادس، وب ب الف موج رارات ب ي الق المادة 27)3(: “ف
”. التصويت

لة أن أي مسأ ش ة ب اري من محكمة العدل الدولي لس الأمن طلب رأي استش ة العامة أو مج معي المادة 96)1(: “يمكن للج
”. ة ي ون ان ق

انون المعاهدات )1969( ن ق أ ش ا ب ن ي ي ة ف ي اق ف ات

ها من ذ ي ف ن ب ت ها ويج ي مة للأطراف ف عول ملز المادة Pacta sunt servanda( 26(: “كل معاهدة سارية المف
”. ة ي لهم بحسن ن ب ق

”. ي أداء معاهدة له ف ش رر لف لي كمب ه الداخ ون ان وز لطرف استدعاء أحكام ق المادة 27: “لا يج
وء ي ض اقها وف ي سي عطى لمصطلحات المعاهدة ف ي يُ ى العادي الذ ا للمعن قً ة وف ي سر المعاهدة بحسن ن ف المادة 31)1(: “تُ

ها.” ها وهدف رض غ
”. ن الأطراف ي ي العلاقات ب ة ف ق ون الدولي المطب ان ات صلة من الق ار… أي قواعد ذ ب ي الاعت ذ ف خ (: “يؤ المادة 31)3()ج

) لة ر النصوص الأصي سي ف ؛ ت ان 32–33: )وسائل مساعدة المادت

ها )1948( ت ب ة ومعاق ماعي ادة الج ريمة الإب ع ج ة من ي اق ف ات

عها من تعهد ب ون الدولي ت ان ب الق موج ريمة ب … ج ماعية ادة الج عاقدة أن الإب كد الأطراف المت المادة الأولى: “تؤ
ها.” ت ب ومعاق

راير 2007( ب ل الأسود )حكم، 26 ف ب ا والج ي د صرب ة والهرسك ض وسن ة — الب محكمة العدل الدولي



، ب أن تعلم عادة ، أو كان يج ها الدولة ي ة التي تعلم ف ي اللحظ ، ف التصرف ل ب اب ب المق ع، والواج من ام الدولة ب ز أ الت ش “ين
”. ة ماعي ادة ج ب ارتكاب إ دي ب طر ج ود خ وج ب

ن العام ادي للأمي رش الملحق ج — ملف إ

رى: ن أمور أخ ي مل، من ب قل ملف يش ميع ون ن العام تج طلب من الأمي ، يُ لمساعدة المحكمة

أن المادة 27)3(؛1.  ش ة ب ي اريخ ين 24 و27؛ أعمال ت أن المادت ش ل الممارسة ب الات سج دخ : إ اق الأمم المتحدة ث ممارسة مي
اع”. ز ي الن اعات “الطرف ف ن أن امت ش ات ب ق ساب

تماعات2.  لات اج ؛ سج ة ماعي ع ج ائ ظ ف تعلق ب ي حالات ت لات تصويت ف اريع قرارات وسج : مش لس الأمن لات مج سج
اع. ن امات الامت ز لى استدعاء المادة 27)3( أو الت ر إ ي ة تش ي حرف

 .3. ة ات صلة وممارسة لاحق ارية ذ ات آراء استش ل السلام؛ طلب ج ب التوحد من أ موج : قرارات ب ة العامة معي مواد الج
سير4.  ف اول ت ن ت ارية ت ات صلة وآراء استش ة ذ ت ق ر مؤ ي ا )2007(؛ أوامر تداب ي د صرب ة ض وسن : الب ة ه محكمة العدل الدولي ق ف

. سسات ، jus cogens، erga omnes، وسلطات المؤ اق ث المي
ة5.  كرات الأمان ين 26–33؛ مذ ون الدولي على المادت ان ة الق ن ا وتعليق لج ن ي ي ة ف ي اق ف رية لات ي : أعمال تحض انون المعاهدات ق

. اق كمعاهدة ث أن المي ش العامة للأمم المتحدة ب
 .6OHCHR ات ؛ تحديث يق ة التحق ن لس حقوق الإنسان ولج ج مج ائ ت ن العام؛ ن ارير الأمي ق ع: ت ائ ظ ع الف موعة من مج

. ة ماعي ع الج ائ ظ ة والف ماعي ادة الج ع الإب ب لمن هاد الواج ت امات الاج ز أن الت ش ع؛ ممارسة ب وOCHA للوض
عال7.  ، الأف وق ساءة الحق أن إ ش ها ب ون الدولي العام المعترف ب ان : مواد من سلطات الق ة سسي ة ومؤ كاديمي لات أ حلي ت

. ة مات الدولي ظ ل المن هاك للقواعد الآمرة داخ ت ي ان ة ف ذ راءات المتخ ي للإج ون ان ر الق ي ث أ ultra vires، والت

) ة لي ي غ ش ر ت ي ة )غ يحي وض كرة ت مذ

erga omnes امات ز واعد الآمرة والالت تو حيث تكون الق ي دام الف ة على استخ ي ون ان يح الحدود الق : توض الهدف
لك التوحد ي ذ ما ف ة )ب معي لس والج ن المج ي اعل ب ف و ultra vires؛ وتحديد الت ت ي ة لف ي ون ان ج الق ائ ت ؛ تحديد الن اركة مش

ل السلام(. ج من أ
لى: ي الملحق أ المحكمة إ لة ف التصميم: تدعو الأسئ

(؛ رض والهدف ؛ الغ ة ي ر بحسن ن سي ف اق )الت ث ين 31–33 من VCLT على المي يق المادت تطب
ب المادة 27)3(؛ موج اع ب ن اع” والامت ز ي الن تحديد “الطرف ف

تو؛ ي ( الف ة ماعي ادة الج ع الإب ب من لك واج ي ذ ما ف ترط jus cogens )ب ة كيف يش اغ صي
؛ و واعد الآمرة ا للق فً لا ة أو خ ي وب بحسن ن تو مصب ي ي لف ون ان ر الق ي ث أ تحديد الت

لولًا. لس مش دما يكون المج ة عن معي يح دور الج توض


